كان كلامنا المتقدم في مناقشة الآراء التي أوردها الأصوليون وبعض المفسرين في قوله تعالى: (لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)، وبيان أن الاستدلال بالآية الكريمة على أن المشتق موضوع للأعم من المتلبس بالمبدأ بالفعل والمنقضي عنه التلبس غير تام، وذلك لأن الآية الكريمة يمكن أن يراد بها كما يقول المحقق الخراساني صاحب الكفاية أن الظلم مانع، بمعنى أنه بمجرد أن يصدر ظلم من إنسان ما، فلا يصل إليه العهد الإلهي، وذلك لعظم خطر الإمامة ورفعة شأنها، وقد ناقشنا هذا الرأي وبينا أن الماتن لا يرتأيه، باعتبار أن الآية المباركة يمكن أن تكون دالة على أن المشتق استعمل في المتلبس بالمبدأ فيما انقضى عنه المبدأ بلحاظ حال الجري، لا حال النطق، ونحن أيدنا رأي الآخوند وقلنا إن رأيه يتفق مع ما جاء في الروايات.
الرأي الثاني: ما قاله الآغا ضياء(يرحمه الله) من أن الظلم له فردان، فرد لايبقى وينقضي، وذلك كضرب اليتيم، وآخر له بقاء وطول وأمد، مثل الكفر والغصب، والمناسب أن يرتب عليه الحكم هو  الأعم من المصداق الأول والمصداق الثاني، أي ما ينسجم مع المبدأ الكلي، وذلك قال الآغا ضياء امتنع إناطة الحكم به بنحو يدور مداره وجوداً وعدماً، لعدم المناسبة للفرد الذي لايبقى القصير الأمد، الذي هو مثل ضرب اليتيم، فلابد أن يناط بالوجود الذي له امتداد وبقاء، مثل الكفر والغصب، والماتن أيضاً لم يرتأي هذا الرأي وقال: 

الإشكال الأول الذي يرد على هذا  الرأي: أن الروايات فسرت المراد بالظلم بأنه من قبيل الكفر والشرك بالله.

الأمر الثاني: من قال لك يا آغا ضياء بأن ضرب اليتيم لا بقاء له؟ بل حتى الظلم الذي يكون بمثل ضرب اليتيم يمكن أن نلحظ له بقاء، وذلك لأن اليتيم قد لايهب الضارب ولا يسمح له، وهذا من حقوق الناس، والله لا يعفو إلا بعد أن يسمح المظلوم، ثم قال الماتن: فتأمل، وأشرنا إلى أن قوله فتأمل إشارة إلى أنه حتى إذا لم يعف صاحب الحق، فيمكن أن يتم العفو الإلهي باعتبار أن الله على كل شيء قدير، فيرضي ذلك صاحب الحق.

المهم أن الماتن لم يرتأي ما أجاب به الآغا ضياء.

الإجابة رقم ثلاثة التي مرت علينا: ما قال بها الطبرسي صاحب التفسير، وكذلك أيضاً تبعه المحقق النائيني، وخلاصة هذه الإجابة الثالثة: بأن قوله تعالى: (لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) وارد على نحو القضية الحقيقية التي تشمل الماضي والحاضر والمستقبل.

فإذاً هناك إطلاق للآية، لا أن المشتق يستعمل فيما انقضى عنه المبدأ، لكن ههنا لوجود إذا صح التعبير قرينة مقترنة بالآية المباركة، وهي دلالة الآية على من تلبس بالمبدأ على نحو القضية الحقيقية فنستفيد من هذه القرينة على أن الاستعمال ههنا في الأعم، لا لكون المشتق قد وضع للأعم، بل لوجود هذه القرينة الدالة على كون الآية جاءت بنحو القضية الحقيقية.
وقد ناقش الماتن هذا الرأي الذي ذهب إليه الطبرسي والمحقق النائيني قائلاً: هذا الرأي ينبغي أن ندقق فيه، وذلك أنه إذا حملنا الآية على الإطلاق، باعتبار أنها جاءت على نحو القضية الحقيقية، فمقتضى الإطلاق يدلل على عدم ارتفاع الحكم عن موضوعه، لاعدم ارتفاعه بارتفاع الموضوع، فموضوع الحكم ههنا هو الظلم، وليس موضوع الحكم هو ذات زيد حتى نقول إنه إذا ارتفع الظلم ذات زيد باقية، وحتى إذا زال منه الظلم هو باقٍ، رتب الحكم على ذات زيد! لا، بل الحكم رتب على الظلم، الظالم.
وإذا ارتفع الموضوع الذي هو الظلم، فالمفروض أن يرتفع الحكم.

قال الماتن: وفيه أن مقتضى الإطلاق عدم ارتفاع الحكم عن موضوعه، لا عدم ارتفاعه ـ الحكم ـ بارتفاع الموضوع، فإذا أخذ في موضوع امتناع الإمامة عنوان الظالم لزم دوران الحكم مدار صدق العنوان المذكور، والمفروض أن العنوان قد ارتفع فيما انقضى عنه التلبس، لاثبوت هذا الحكم، وهو عدم وصول العهد للذات بعد ارتفاع الظلم عن الذات، كما هو الحال إذا قلنا: لا تصل خلف الفاسق، فإذا زال فسق الفاسق يبقى هذا الحكم (لاتصل خلفه)؟ لا، لأنه رتب على فسقه، فزوال العنوان لا يعني أنه لا يترتب الحكم وهو جواز الائتمام به، بل يجوز الإتمام به بعد زوال الفسق عنه.
قال الماتن: نعم لو كان هذا الظالم (لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) مسوقاً لمجرد الحكاية عن الذات، عن ذات زيد الذي ضرب، مع كون ذات زيد تمام الموضوع، وليس الموضوع رتب على الظالم! لكان ما ذكره الطبرسي والمحقق النائيني مقبولاً، ولكن ما ذكراه مخالف لكون العنوان وهو الظالم هو الموضوع للحكم.

لكنه مخالف لظاهر أخذ العنوان، ولاسيما أيضاًً في القضايا الحقيقية التي قال الطبرسي والنائيني: إن الموضوع في هذه الآية على نحو القضية الحقيقية.
وفي مثل المقام مما كان دخل العنوان في الحكم ارتكازياً، فنحن نعرف أن هذا الحكم ليس على ذات زيد بما هو، بل على وجود الظلم، والمفروض أن الذي ظلم ثم تاب زال الظلم عنه، كالذي فسق ثم تاب، فأصبح عادلاً يجوز الاقتداء به.

بل لايظن من المحقق النائيني ولا من غيره البناء على ذلك، وقلنا إن مناقشة الماتن للمحقق النائيني والطبرسي ليست في محلها، لأن كلاً منهما قد انتبه إلى ما قد التفت إليه الماتن، وهو أن موضوع الحكم ليس هو ذات الظالم بما هو، بل موضوع الحكم هو الذات المتلبسة بالعنوان، وليس الظالم بما هو، وأي ذات تلبست بالعنوان، ولذلك قال على نحو القضية الحقيقية، يعني ذات تلبست بهذا العنوان لايصل إليها العهد، لا الذات بما هي.
وصل الكلام بنا إلى هنا
الإجابة الرابعة: 
وهي ما أفادها صاحب المستمسك (يرحمه الله) حيث قال: إن إبراهيم (عليه السلام) سأل الإمامة لذريته، هذه الذرية لابد أن نلحظها على ثلاثة أقسام:

قسم منها متلبس بالظلم فعلاً.

وقسم منها انقضى عنه التلبس.

وإبراهيم (عليه السلام) لا نتعقل أن يكون قد سأل الإمامة لمن هو متلبس بالظلم بالفعل، فإذاً سأل الإمامة لمن لم يتلبس بالظلم، وهذا الذي لم يتلبس بالظلم له مصداقان:

شخص انقضى عنه المبدأ، تلبس به وانقضى.

وشخص لم يتلبس به أبداً.

فالآية تخرج أحد الفردين، لأن الآية الكريمة لا نتعقل أن إبراهيم (عليه السلام) سأل الإمامة لمن هو فاسق الآن، ظالم الآن، الآن متلبس بالمبدأ، فلمن سأل الإمامة؟ ط

نتعقل مصداقين: 

1ـ شخص ظلم فتاب.

2ـ شخص لم يظلم.

وكلاهما الآن لا يصدق عليه ظالم، فالآية جاءت لتخرج الفرد الثاني الذي ظلم وانقضى عنه المبدأ، فتقول: لاينال عهدي ذاك الظالم، الذي انقضى عنه التلبس بالمبدأ، فتنحصر القضية فيما لم يتلبس بالظلم.

فالآية فيها دلالة على إخراج الذي متلبس بالظلم فعلاً، لأن إبراهيم (عليه السلام) لا نتعقل أن يسأل أن تصل الإمامة إلى من يرتكب الفسق والفجور حالاً، فلا يبقى عندنا إلا أحد فردين: إما من انقضى عنه المبدأ، وإما من لم يتلبس بالظلم، فالآية تخرج أحد المصداقين، وهو من انقضى عن التلبس بالمبدأ.
هكذا يقول المحقق الحكيم.

قال: الرابع ما ذكره سيدنا الأعظم من ظهور صدر الآية في سؤال إبراهيم (عليه السلام) الإمامة لذريته، ويمتنع من هذا النبي الكريم سؤال الإمامة لمن هو متلبس بالظلم حين سؤاله للباري تبارك وتعالى، بل المسؤول له، المسؤول أن تصله الإمامة لمن؟ من عدا من تلبس بالظلم أصلاً، أو انقضى تلبسه به، فيكون ذيلها إخراجاً لمن انقضى عنه التلبس، دون من تلبس بالظلم حين السؤال، لخروجه عن مورد السؤال بالبداهة، فنحن نعرف أن إبراهيم لا نتعقل منه أن يسأل أن تكون الإمامة للفاسق حالاً، هذا لا نتعقله، فهذه الآية المباركة جاءت لإخراج من انقضى عنه التلبس في المبدأ.

إشكال الماتن على جده:

قال الماتن: وفيه مع عدم ظهور صدر الآية ولا الروايات في سؤال إبراهيم (عليه السلام) وطلبه للإمامة،  فإبراهيم لا يسأل ويقول يا إلهي أعط الإمامة لذريتي، بل إبراهيم (عليه السلام) أخبر بأني جاعلك للناس إماما، فبعد أن أخبر بأن الله تبارك وتعالى جعله إماماً، استفسر (عليه السلام): هذه الإمامة المجعولة لي، ستكون لذريتي، ولم يطلب، لا كما فهم صاحب المستمسك أنه جاء يسأل، حتى يخرج المتلبس بالظلم حالاً.
قال الماتن: بل إن إبراهيم (عليه السلام) جاء يستفهم عنها فتأمل في المطلب أن إبراهيم (عليه السلام) لم يطلب استيعاب ذريته أيضاً، قال: (ومن ذريتي) أي سيكون بعض من ذريتي؟ ولم يقل لكل واحد، فـ(من) هذه للتبعيض.

لم يطلب استيعاب ذريته بالإمامة، ليمنع عمومه للمتلبس بالظلم بالفعل، نقول
الآية لا تشمل المتلبس بالظلم فعلاً، بل هي إما أنها تطرد القسم الذي تلبس وانقضى فتحصر الإمامة بمن لم يتلبس، الآية ليس في هذا المجال الذي أنت فهمته أيها المحقق الحكيم.

بل جعلها فيهم في الجملة، إبراهيم (عليه السلام) استفهم: هل تكون الإمامة في بعض ذريتي من دون تفصيل، الذي الآن ظالم، الذي فيما مضى، الذي لم يظلم أصلاً، فإبراهيم (عليه السلام) لم يفصل، الآية التي جاءت قالت: (لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ).
من دون نظر لشروط المسحق لها وبيان المستحق ابتداءً منه تعالى، فلا مانع، عكس ما تقول أيها المحقق الحكيم: فلا مانع من حمل الآية على المتلبس بالظلم فعلاً، أي أن يكون بعض ذرية إبراهيم (عليه السلام) بالفعل ظالم، والآية تقول هذا الظالم لا يصل إليه عهد الإمامة، لأن الآية لا يوجد فيها دلالة على أنها لا تشمل.....كما قال المحقق الحكيم.

والخلاصة: المطلب فيه غموض، ونريد توضيحه بشكل أوضح مما أورده الجد أو السبط:
السيد الحكيم الجد صاحب المستمسك قال: الآية لها ثلاثة مصاديق، ما الذي يتلبس بالظلم أصلاً؟ من تلبس وانقضى عنه المبدأ، من هو متلبس بالفعل، هذه ثلاثة مصاديق، وإبراهيم (عليه السلام) لايعقل أن يسأل أن تصل الإمامة إلى المتلبس بالفعل، فيبقى مصداقان، الآية أخرجت أحد المصداقين، فبقي مصداق واحد وهو الذي لم يتلبس.

الماتن يرد عليه ويقول: الآية ليست آتية كطلب، بل هي إخبار، وإبراهيم (عليه السلام) ليس طلباً بل استفهام، فالاستفهام معقول أن يكون عن الأقسام الثلاثة، وتعيين أحد المصاديق الثلاثة يحتاج إلى  متعين ودليل، فإجابتك أيها السيد الحكيم غير تامة.
الإجابة الخامسة: وهي جميلة لولا إشكال الماتن عليها.

وهي أن هذه الآية المباركة ما جاءت تبين في قوله تعالى: (لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) أن الظالم من هو؟ من تلبس بالمبدأ فعلاً، أو من تلبس بالمبدأ وانقضى عنه المبدأ؟

فليست بهذا الصدد، لأنه واضح أن الظالم هو من تلبس بالمبدأ بالفعل، هذا واضح وبين ولا شبهة فيه ولا ريب يعتريه، فالآية بعد أن كان المطلب بين الوضوح جلي الظهور، لا ريب فيه، فالآية جاءت تشير إلى مطلب دقيق، وتفسر وتشرح وتكشف القناع عن ذلك المطلب الدقيق، ما هو ذلك المطلب الدقيق؟
هو أن الإمامة عظيمة، ورفيعة الشأن، فلا يمكن أن تصل إلى من تلبس بالمبدأ وانقضى عنه المبدأ، فجاءت تشير إلى هذا المطلب فقط.
فتشير إلى المنقضي عنه التلبس بالمبدأ، فالآية لا تشير إلى أنه لاتصل الإمامة لمن هو متلبس بالمبدأ حالاً، لماذا؟ لأن هذا بين الوضوح، فهل الفاقد يمكن أن يكون إماماً؟ أصلاً لا أحد يحتمل هذا، مفروغ عنه ومنه، فإذا هي تشير إلى من انقضى عنه المبدأ، وأن هذا المنقضي عنه المبدأ لا يصلح أن يكون إماماً.
قال: أن وضوح مناصرة منصب الإمامة للتلبس بالظلم مانع من حمل الآية عليه، الاستهجان البياني حينئذ، بل لابد أن يحمل على ما يحتاج للبيان مما فيه نحو من الخطأ، وهو مانعية الظلم آناً ما من الإمامة، ولو بعد ارتفاعه، فهي تشير إلى هذا المطلب الثاني، إلى المنقضي، فيكفي صدق العنوان سابقاً بلحاظ حال التلبس.
يريد أن يجيب صاحب هذه الإجابة الخامسة: يقول حتى لو افترضنا جدلاً أن المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ فعلاً، ولكن هذه الآية يوجد قرينة عامة على أنها مستعملة في المنقضي عنه التلبس في المبدأ، لأنه لا نتعقل حمل الآية على المتلبس من مبدأ ثاني، يعني أن يكون إبراهيم (عليه السلام) يستفهم عن أن هذا الفاسق الفاجر الآن هل سيكون إماماً، هذا غير معقول، فالمعقول
هو أن الآية جاءت تشرح وتقول لإبراهيم: انتبه يوجد في ذريتك قسمان مما هو غير ظالم الآن، لكن بعضهم صدر منه الظلم، هذا صدور الظلم ولو لحظة واحدة، يمنع وصول تلك المرتبة العظيمة الشأن، الجليلة المقدار إليه، فإذاً هنا قرينة على استخدام المشتق في الماضي، أي أن المشتق ليس هو حقيقة ظاهر، في أنه يستخدم لو خلي وحاله فيما انقضى عنه التلبس، لكن إذا وردت قرينة على استخدامه في المنقضي فصار استخدامه لوجود القرينة لا لحالة، لا لظهور، هذه هي الإجابة الخامسة.

الماتن يقول:هذه الإجابة الخامسة بالرغم من جمالها ولكنها غير دقيقة، أولاً: من قال لكم أن الآية لا تشير ولا تشمل المتلبس بالمبدأ بالفعل، لأن المتلبس بالمبدأ بالفعل بين الوضوح أنه لايكون إماماً، أنتم تقولون هذا المطلب! نقول لكم بين الوضوح عند من؟ عند أصحاب الحجى وأولي النهى، السائرين على خطى محمد وآله محمد (صلى الله عليه وآله)، وليس عند كل الناس، كما هو موجود، يرونه ظالم يقترف أقسى وأعظم الجرائم ويقولون هو إمام المسلمين، ويضعون محامين عنه ويثبتون إمامته، فالكلام الذي تقولونه ليس عند كل الناس، فمن المعقول أن تكون الآية نافية لكون الإمامة لا تصل إلى الظالم، لا المتلبس بالمبدأ بالفعل ولا المنقضي عنه المبدأ، كلاهما، ونحن جئنا نبين أنها لو استخدمت في الأعم، فهناك قرينة على الاستخدام، وإلا هي حقيقة في المتلبس بالمبدأ بالفعل.
إن قلت: هذا واضح لايمكن أن تستخدم فيه الآية!

قلنا: هذا واضح عند أولي النهى وأصحاب الحجى، ولذلك يقول: لا تنظر إلى نفسك كمتبع لمحمد وآل محمد (صلى الله عليه وآله)، هذا المطلب بين وواضح لديك، فمعناه أنه واضح عند الكل! فالآية من المعقول أنها تخاطب عامة الناس، وتفسر لهم وتشرح لهم وتكشف القناع عن بصائرهم، وتبين أن مطلب الإمامة لايجوز أن يكون للمتلبس بالمبدأ بالفعل ولا للمنقضي عنه التلبس، كلاهما.
قال الماتن: وفي هذه الإجابة بالرغم أنها جميلة، ولكن إذا فكرنا بالدقة نراها غير دقيقة.

وفيه أن وضوح ذلك بحسب المرتكزات العقلية والفطرة الأولية لا يمنع من بيانه بعد خروج الناس عن ذلك عملاً بسبب جور الظالمين، بل اعتقاد كثير من أهل الأديان، بخلاف هذا الذي قلنا الفطرة تدل عليه
، لشبهات روجها الطواغيت، فقد اشتهر عن المسيحيين إيمانهم المطلق بالكنيسة، فما قالته الكنيسة، (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ)، وكذا اشتهر عند غيرهم من أهل الأديان، حتى بعض فرق المسلمين، ولولا ما من الله تعالى به من وضوح البيان بوجود القرآن، الله حفظ هذا القرآن، الذي فيه هذه الآيات التي تفصح عن الحق، وجهود أهل البيت (عليهم السلام) والشيعة
المخلصين المدافعين عن حرم الإمامة الحقة في التوكيد على ذلك، وفي كشف حال الظالمين وسلب الثقة بهم، لاتخذ عامة المسلمين الطواغيت أئمة، يتبعونهم في الأحكام، ويأخذون منهم الحلال والحرام، كما تبعوا بعض الأوائل في كثير من فروع الدين وأصوله، قالوا: نعم، قال فلان وقال فلان، ولذا تراهم يقولون الصحابي إذا قال يكون ديناً، مع وضوح ظلمهم، حين ادعاء المنصب، هؤلاء الذي تعدوا على حرمات أهل البيت (عليهم السلام).
حين ادعاء المنصب، وإن حاول بعض الأتباع بضلالتهم التلبيس والدفاع عن أئمتهم، وتنزيه سيرتهم عن الظلم، قالوا: هذا اجتهاد، والمجتهد إذا أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد.
تقول له: فلان قتل ذلك الصحابي الجليل!!

يقول لك: نعم اجتهد فقتله، فله أجر واحد أيضاً، هذا الظلم.

قال الماتن: وسننهم في الدين عن الابتداع، بعد وضوح مانعية التلبس بالظلم عن الإمامة بسبب الجهود المذكورة، فكيف يستغنى مع ذلك عن إتمام الحجة ببيان صريح في القرآن المجيد الذي يتلى أناء الليل وأطراف النهار، فإذاً الآية دالة دلالة واضحة على أن الظالم سواءً كان الآن أو فيما مضى لايصل إليه عهد الإمامة، ببيان تام.
لكن غايتها دلالتها بالظهور الأولي، أو بالنص على أن الظالم الآن لايصل إليه عهد الإمامة، ودلالتها على من  انقضى عنه التلبس بالتفسير للروايات الواردة عن النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل البيت (عليهم السلام)، فليس لها ظهور لغوي إلا بواسطة القرائن الدالة على تفسيرها الوارد هذا التفسير من النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل البيت (عليهم السلام).
فكيف يستغنى مع ذلك عن إتمام الحجة ببيان صريح في القرآن المجيد الذي يتلى آناء الليل وأطراف النهار، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والحمد لله على هدايته لدينه، ونسأله العصمة والتوفيق باتباع هذا المنهج القويم الذي عليه علي وآله البررة.

ويريد أن يبين لنا هذه الفكرة التي طرحناها بشكل ملخص: والذي ينبغي أن يقال إن الآية دالة على من تلبس بالظلم فعلاً، ولكن حملها على من  انقضى عنه التلبس حتى تدلل على الأعم إما أنها بالتفسير أو لقرينة، وأما دلالتها الأولية فلايمكن أن تدلل على القسمين، لأن الظهور المشتق فقط في مسألة المبدأ حالاً.

والذي ينبغي أن يقال: الاستدلال على عموم المشتق بهذه النصوص موقوف أولاً على ورودها في مقام الاحتجاج
 بالآية الشريفة على عدم إمامة من عبد وثناً أو صنماً، كي يتعين استفادة ذلك منها بمقتضى الوضع أو الظهور العام، ليتسنى إلزام الخصم به في مقام الاحتجاج، والأئمة يقول الماتن أيضاً أرادوا به ذلك، فالأئمة أرادوا هذا المطلب، على خلاف ما يقوله الماتن، لكن أرادوه، لأنهم إذا فسروا القرآن وهم عدل القرآن ف....ما يرده القرآن، لأن الرسول (صلى الله عليه وآله) قال: كتاب الله وعترتي، فإذا .....نحن نقول في المثال العامي: إذا قال الشارع الجميع يأكل تبناً؟ فإذا قال الله وعلي بن أبي طالب والصادق والباقر، نحن نأتي ونقول لا! المفروض أننا نسلم (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً).
على عدم إمامة من عبد وثناً وصنماً ليتعين كون استفادة ذلك بمقتضى الوضع، نحن نقول الأئمة (عليهم السلام) دللوا على ذلك.

وثانياً: على أن المراد بالعهد في الآية الشريفة الإمامة التي لا تكون فعلية للشخص إلا بوجوده واجتماع الشرائط فيه، ومنها عدم كونه ظالماً، الروايات فسرت ذلك، لكن يقول الآية ليس لها ظهور بحد ذاتها، بل هذه تستفاد من النصوص، نحن نقول له: النصوص إذا دللت فقد دللت على وجود ظهور.
كي يدعى أن ظاهر الآية لزوم عدم كونه ظالماً حين انعقاد الإمامة له، فلا يشمل من خرج عن التلبس بالظلم إلا بناءً على عموم المشتق.

ولا طريق لإثبات الأمرين لو لم يكن الظاهر خلافهم، يعني عكس ما قاله، فندعي كلا الأمرين واضح بعد تفسير الأمرين بالروايات.

أما الأول: فلعدم ظهور النصوص في الاحتجاج بالآية والإلزام بمفادها لخصم منكر، ففي بعض الأحايين الإمام لايستدل بهذه الآية، ولكن عدم استدلال الإمام بعد تفسير الآية هل معناه أن الآية لاتصلح أن تكون دليلاً؟

لا، في هذا المعنى.

بل في مجرد بيان المراد منها، ولا مانع من ابتناء إرادة ما تضمنته النصوص منها على خلاف ظهورها البدوي، الماتن يقول، أن الظاهر في المتلبس بالفعل لكن حملت في النصوص على المنقضي عنه التلبس لوجود قرائن أو تفسير عند أهل البيت لا يطلع عليها عامة الناس، نقول له: لا، هذا لا نقبله، بل يكون للآية ظهور بعد التفسير، ظهور جدي، خلاف الظهور البدوي.
لقرائن اطلع عليها من أوتي علم الكتاب بنحو يرجع إلى استعمال المشتق مجازاً في حال انقضاء التلبس، أو إلى عدم كون الجري بلحاظ حال فعلية الإمامة، بل بلحاظ حال التلبس، هذا نقبله، فيمكن أن الإمام بين مصداقين، قال: هذا الظالم يشمل فعلاً، ويشمل الظالم بلحاظ حال الجري فيما انقضى، لكن المراد بالتفسير الجدي أن من تلبس بالظلم ولو آنا ما، فإنه لا يمكن أن يصل إليه العهد الإلهي.

قال: بل بلحاظ حال التلبس ولو كان سابقاً على ذلك، الراجع إلى مانعية صدق العنوان من أهلية المتصف به للإمامة، ولو بعد ارتفاعه، فالذي ظلم (فسد، شرب خمراً، سجد لصنم) حتى لو تاب، لايمكن أن يكون إماماً، حتى لو ارتفع ولا يصدق عليه ظالم، ولكن يصدق عليه أنه تلبس بالظلم.
وأما الثاني: فلاحتمال أن لايكون المراد بالعهد في الآية العهد بالإمامة، هذا لا نقبله، لأن التفسير يبين المراد به الإمامة.

 بل العهد لإبراهيم (عليه السلام) لجعل الإمامة في ذريته بعد طلبه ذلك أو استفهامه عنه، بل لا يبعد كون ذلك هو الظاهر من الآية بجعل العهد على الفعلي الشخصي لا الكلي المنحل إلى أفراد تقديرية، لا تكون فعلية إلا بنصب الإمام في وقته، بل هو كالصريح من النبوي المتقدم وغيره.

يريد الماتن أن يقول بأن (لاينال عهدي) لا يراد بالعهد الإمامة، بل هذا العهد شيء عهد لإبراهيم (عليه السلام)، الله تبارك وتعالى يعطيه منحة ومرتبة بأن تكون الأئمة من ذريته، مثلاً.
فإذا كان الأمر كذلك فهو يستفهم عن هذه المنحة، فالباري يجيبه أنها ستتحقق بضمن شرائط، يستظهر الماتن ذلك.

ولكننا نستظهر أن الآية فسرت في الروايات بأن المراد به عهد الإمامة.
قال الماتن: وأما الثاني: فالاحتمال أن لا يكون المراد بالعهد في الآية العهد للإمامة، بل العهد لإبراهيم (عليه السلام) بجعل الإمامة في ذريته، بعد طلبه ذلك أو استفهامه عنه، بل لايبعد كون ذلك هو الظاهر من الآية، نحن استبعدنا ذلك.

بحمل العهد على الفعل الشخصي، يعني الآن، والإمامة تشير إلى مطلب كلي، الإمامة لا تصل إلى الظالم، هذا الذي نراه من أن الروايات تشير إلى هذا المعنى، لا الكلي المنحل إلى أفراد تقديرية، لا تكون فعلية إلا بنصب الإمام في وقته والتدليل عليه من إمام سابق، أي بالنص كل إمام ينص على إمام.

بل هو كالصريح من النبوي المتقدم وغيره، فهو يقول إن الرواية (ولم يسجد أحدنا لصنم) التي وردت، الرواية الأولى التي عن ابن مسعود.
وعليه يكون مفاد الآية أن العهد الذي قطعه الله تعالى لإبراهيم (عليه السلام) بالإمامة لذريته قد جعل بنحو لا يتناول الظالم منهم، وليس المراد به الظالم حين قطع العهد، لعدم وجوده، فإبراهيم (عليه السلام) ما كان عنده أحد ظالم، بل ما عنده إلا إسماعيل وإسحاق، كلاهما غير ظالم، بل يتعين حمله على من يكون ظالماً حين وجوده، وإن اختص صدقه عليه بحال تلبسه بالظلم فعلاً، فيعم بإطلاقه من يبقى عليه ومن يفارقه، هذا تفسير الماتن.
وذلك كما يقتضي عدم مقارنة الإمامة للتلبس بالظلم كذلك يقتضي عدم تأخرها عنه، أو سبقها عليه، وإليه يرجع اعتبار العصمة في الإمامة، أن الإمام لابد أن يكون معصوماً من أول عمره إلى آخره.

أما لو كان المراد بالعهد العهد هو الإمامة، فلا تنهض الآية بالثاني، إلا بناءً على عموم المشتق لحال الانقضاء الذي هو محل الكلام، ونحن قلنا تنهض، لأنه إذا فسر الإمام المعصوم وقال: إن هذا هو المراد بالآية تصير دالة، تصير مراداً جدياً، أي فسر المراد الجدي غير الظهور البدوي فتصير دالة.

ولا في الثالث إلا بناءً على عمومه للتلبس في الاستقبال الذي لا مجال له ب.....لأنه عندنا ثلاثة أفراد:
متلبس حالاً.

متلبس فيما انقضى.

سيتلبس في المستقبل.

نحن نقول إن الآية لها عموم وإطلاق بعد تفسير الروايات، والماتن يقول: لا، فقط هي دالة على الفعل، وهي مستخدمة مجازاً في الأفراد الأخرى، أي ليست مراداً جدياً للآية، وإنما بالقرائن.

بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

